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مقدمة:
سلطت الأزمة المالية العالمية الضوء على أهمية تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي الأمر الذي يحمل الإدارة الاقتصادية  عموما و المالية خصوصا  مزيدا من المسؤولية النابعة من وجوب  تعزيز دور الدولة التدخلي و الايجابي  و زيادة الإنفاق العام  لتتمكن الدولة من مواجهة تداعيات هذه الأزمة .
و من اجل زيادة الإنفاق العام للدولة لابد من زيادة  الموارد العامة للدولة الأمر الذي لن يتحقق إلا من خلال  التعاون الايجابي بين  الإدارة الحكومية والفعاليات الاقتصادية و  المنظمات الأهلية  لتحسين  مستوى الثقافة و الوعي الضريبي  و مكافحة التهرب الضريبي و تعبئة موارد إضافية للخزينة العامة للدولة عبر تكثيف  جهود مكافحة التهرب الضريبي  و تفعيل  دور الإدارة الضريبية و مكافحة كافة إشكال الفساد . 
منذ عام 2003 بدأت وزارة المالية وضمن إطار عملية الإصلاح الاقتصادي الشامل ، بتنفيذ  خطة طموحة  للإصلاح المالي والضريبي ، تهدف إلى عصرنة وتحديث كافة التشريعات المالية والضريبية بقصد جعلها أكثر شفافية و عدالة وتبسيط إجراءاتها،  بقصد زيادة الإيرادات الضريبية من جهة والإقلال من عمليات التهرب الضريبي من جهة أخرى،  ولتتمكن الدولة من القيام بمهامها على أكمل وجه، وفي سبيل تحقيق هذا الهدف أحدثت العديد من الهيئات المختصة وعلى رأسها الهيئة العامة للضرائب والرسوم، ولذلك ضمن  ما يلي سنتطرق لمفهوم التهرب الضريبي وأسبابه وأشكاله وطرق معالجته .
أولا :  الضريبة :
يعرف جيز الضريبة على أنها : استقطاع نقدي تفرضه السلطة على الأفراد  بطريقة نهائية وبدون مقابل بقصد تغطية الأعباء العامة .
و يقول الأستاذ mehl : الضريبة  استقطاع نقدي تفرضه الدولة على الأشخاص الاعتباريين و الطبيعيين وفقا لقدرتهم  التكليفية بطريقة  نهائية  وبلا مقابل  بقصد تغطية الأعباء العامة  و تحقيق دخل الدولة "
و نتيجة للتعريفات  السابقة يمكن استخلاص  خصائص الضريبة :
1- التزام نقدي 
2- فريضة جبرية تؤخذ بقرار من جانب واحد وهو الدولة 
3- تفرض  الضريبة وفقا لمقدرة المكلفين  بحسب ادم سميث " يسهم كل من أعضاء المجتمع بتحمل أعباء الدولة وفق مقدرتهم على الدفع "
4-  تهدف الضريبة لتحقيق منفعة عامة .
و يجادل البعض أن الفرد يدفع الضريبة  لأنه يحصل على شيء بالمقابل  فيكون أساس فرض الضريبة  عقد ضمني بين الفرد و الدولة  و يتم الاتفاق  على أحكامه بين الدولة و الأفراد  بواسطة ممثلي الشعب "السلطة التشريعية "
و يقول ادم سميث  في كتابه ثروة الأمم  بان القواعد الأساسية للضريبة هي :
1- قاعدة العدالة أو المساواة في المقدرة :"يجب أن يسهم رعايا كل دولة  في نفقات الحكومة  بحسب مقدرتهم  النسبية أي بنسبة الدخل الذي يتمتعون به في ظل حماية الدولة "
2- قاعدة الوضوح و اليقين : مقدار الضريبة , موعد دفعها و تحديد كيفية الدفع .
3- قاعدة الملاءمة :  و تعني هذه القاعدة الاتساق من حيث الوقت  مثلا تقاضي ضريبة الأجور عند استلام المكلفين لأجورهم 
4- قاعدة الاقتصاد : و تعني أن يكون الفرق بين  ما يدفعه المكلفون وما يدخل إلى الخزينة العامة للدولة اصغر ما يمكن.
يذهب بعض الكتاب إلى القول بان الضريبة في الدول النامية هي عبارة عن مفهوم  يتم الاعتماد  عليه لبناء اقتصاديات هذه الدول و البنية التحتية لها .
ولكن والى الآن فما يزال دور الضريبة  في البلدان النامية ثانويا في إمداد  الخزانة العامة بالمال  وتتصف الضرائب في البلدان النامية بالسمات التالية :
1.  ضعف الحصيلة الضريبية و ذلك بسبب  ضعف الدخل الفردي و بذلك يكون الاقتطاع منه محدود 
2.  عدم التوازن في النظم الضريبية المطبقة 
3. عدم الانسجام في التشريع الضريبي  فهو غالبا نسخة عن تشريعات أخرى لبيئات و ظروف اقتصادية مختلفة 

ثانيا :التهرب الضريبي
عرف الدكتور عصام بشور التهرب الضريبي على انه : التخلص جزئيا أو كليا من دفع الضريبة و يمكن أن يتم قبل تحقق الضريبة باستخدام بعض الوسائل  التي لا تحقق التزاما على المكلف أو بعد تحققها بعدم أدائها للخزينة "
و يعرف د. محمد المهايني و د. خالد الخطيب ذلك بأنه " عدم إقرار المكلف بواجبه لدفع الضريبة المترتبة عليه سواء  من خلال تقديم  بيانات مضللة  للدوائر المالية  أو من خلال  استخدام وسائل  مشروعة و غير مشروعة  للإفلات من دفع الضريبة "
 
و في قانون مكافحة التهرب الضريبي رقم 25 عام 2003 يعرف التهرب الضريبي على انه :
1- " كل فعل مخالف لإحكام قوانين الضرائب و الرسوم يصدر عن المكلف  أو من ينوب عنه أو من يمثله أو من يفوض عنه  بقصد  التهرب من دفع هذه الضرائب كليا أو جزئيا  من خلال ما يقدمه للدوائر المالية من  قيود أو وثائق أو بيانات  تضمنت معلومات مخالفة للحقيقة  أو إخفائها  أو إنكارها أو عدم تقديمها بالمواعيد المحددة قانونيا أو إتلافها قبل الموعد المحدد أو ممارسة  عمل خاضع للتكليف  دون إعلام الدوائر المالية أو إخفاء نشاط يجب إظهاره "
2-  " لا يتدخل في شمول هذه الفقرة من هذه المادة المكلفون بضريبة الأرباح الحقيقية  و المسجلون في الدوائر المالية  أو المكلفون برسوم التركات  في حال عدم  تقديم البيانات في المواعيد المحددة إلا بعد إنذارهم بتطبيق هذا القانون "
و يعرف الباحث التهرب الضريبي بأنه : محاولة الاحتيال الصادرة من مطرح الضريبة  سواء كان شخصية حقيقية أو اعتبارية  تتوافر فيه شروط دفع الضريبة  بأساليب عدة حتى لا يدفع  ما يترتب عليه  من مستحقات خزين الدولة  دون نقل عبئها إلى شخص آخر.
ويمكن شرح نقل العبء الضريبي  بالمثال التالي :
بفرض وجود ضريبة على الورق المستورد  فان المستورد يدفع الضريبة ثم يحصلها من أصحاب  مصانع الورق بزيادة السعر و هؤلاء  يحصلونها من تجار الجملة بإضافتها إلى السعر و تجار الجملة  يحصلوها من تجار المفرق و ثم تنقل في النهاية إلى المستهلكين الذين يتحملون عبء هذه الضريبة 
و يعرف نقل عبء الضريبة بأنه نقل المكلف القانوني بالضريبة و دفعها إلى  شخص آخر يصبح هو المكلف الفعلي .
ويجدر بالذكر انه لابد من التفريق بين  التهرب الضريبي و الانعكاس الضريبي :
في التهرب الضريبي  لا يدفع المكلف ما يستحق عليه من ضريبة  للخزينة العامة أما في الانعكاس الضريبي  فيحاول المكلف  استرداد الضريبة  التي دفعها  من شخص أو أشخاص آخرين  . 
أطراف التهرب الضريبي :
1- التشريع الضريبي : و الذي قد يتيح التهرب من خلال  الثغرات الموجودة فيه  كالجمود و عدم الوضوح أو ارتفاع معدلات الضريبة  و غيرها .
2- الإدارة الضريبية : و تساهم في التهرب الضريبي  من ناحية إن قلة كفاءة العاملين  فيها تؤدي إلى  عدم فهم النصوص الضريبية  بالإضافة إلى أخطاء الجباية و من جهة أخرى  فان قلة عدد الأشخاص العاملين في الإدارة الضريبية و ضعف أجورهم  ينعكس على الأداء  إذ أن زيادة المشاريع ليست مصحوبة بزيادة في عدد العاملين  في الإدارة .
3- المكلف : و هو العنصر الأكثر أهمية من الأطراف فهو الذي سيتخلى عن ماله لدفع المستحقات  فيجب أن 0يكون مقتنعا بالمنافع العامة المحققة  من هذا الدفع 
و يعود  عدم دفع المكلف للضرييبة إلى سببين أساسيين  هما :
1-  غياب الشعور بالعدالة 
2- غياب الوعي الضريبي 
للتهرب الضريبي أسباب عديدة يمكن التعرض لأهمها وباختصار: 
I- الأسباب الأخلاقية: ويقصد بها المستوى الأخلاقي ودرجة الوعي الوطني والثقافي السائد في الدولة ، فكلما كان هذا المستوى مرتفعاً لدى الأفراد كلما كان هؤلاء الأفراد يتمتعون بشعور عال بالمسؤولية ، وبحب متنام للمصلحة العامة، وسعي حثيث نحو أداء واجباتهم التي تحددها الأنظمة والقوانين نحو الجماعة، والتي تأتي في مقدمتها قبولهم بأداء واجب الضريبة باعتبار أن ذلك إحدى طرق المحافظة على كيان الدولة والمساهمة في رقيها وتقدمها بل ومساعدتها في تقديم أفضل الخدمات إلى كل أفراد المجتمع.
II- الأسباب التنظيمية الفنية للتهرب: وتتمثل من خلال  أن الضريبة لا تفرض  إلا بتقديم تصريح خطي من قبل المنشأة التجارية أو الصناعية أو الخدمية أو غيرها، وبالتالي فإن عدم وجود برنامج مراقبة (أو نظام) فني دقيق يتابع الأفراد و الشركات يلعب دوراً هاماً  في التهرب الضريبي. ومن أمثلة التهرب الضريبي التهرب من دفع الرسوم الجمركية  الذي يتم من خلال إخفاء الفواتير الحقيقية الخاصة بالبضائع و إظهار فواتير مزوّرة غيرها تحمل قيمة أقل من القيمة الأصلية.
III- الأسباب الاقتصادية : وهي تتعلق بمستوى المعيشة و الوضع الاقتصادي العام ، فمن المفترض أن الوضع الاقتصادي الجيد والانتعاش الاقتصادي ووفرة رؤوس الأموال تؤدي إلى عدم التهرب الضريبي و العكس صحيح. 
IV- الأسباب الجزائية : يساعد الجزاء (أو الغرامة) الذي تفرضه الدولة على المتهرب من الضرائب على التقليل من التهرب الضريبي وعادة ما يوازن المكلف بين مبلغ الضريبة المترتب عليه وبين الجزاء أو (الغرامة) الذي سيتعرض له إذا ما تهرب من دفع الضريبة المستحقة إذا ما تم فضح أمره، فإذا كان الجزاء أكبر من الضريبة عدل عن التهرب والعكس صحيح . وقد لا يكون الجزاء ماديا فقط ، بل قد يتعداه إلى استخدام طرقاً أخرى تراها الدولة مناسبة مثل التقييد والمنع والحرمان. 
V- الازدواج الضريبي وهو فرض الضريبة ذاتها ـ أو ضريبة من نفس النوع ـ أكثر من مرة على ذات المكلف في مدة واحدة وبالنسبة لنفس محل الضريبة ،وهذا ما يجعل المكلف يتهرب من الضريبة لاعتقاده بعدم أحقية الدولة بهذه الضرائب. 

  أنواع التهرب الضريبي :
يمكن تصنيف التهرب الضريبي و فق اعتبارات عدة :
·  الحجم : 
و هنا يقسم التهرب الضريبي بحسب حجم التهرب من الضريبة إلى :
1-  تهرب ضريبي كلي :  و يتمثل في إخفاء النشاط المستحق للضريبة فلا يدفعها مطلقا .
2-  تهرب ضريبي جزئي : و يتمثل في  إسقاط جزء من النشاط الخاضع للضريبة  أو بعض إيرادات هذا النشاط.
· المعيار الإقليمي : 
بحسب حدود الإقليم التي يتم فيه التهرب و يقسم إلى :
1-  تهرب ضريبي داخلي : داخل حدود الدولة وتتم مكافحته عبر  التشريعات الضريبية للبلد .
2- تهرب ضريبي دولي :  خارج حدود دولة واحدة عن طريق استغلال  الارتباط بعلاقات  داخلية و خارجية 
· المعيار القانوني :
ومن وجهة نظر قانونية  يتم تصنيف التهرب الضريبي إلى :
·  التجنب الضريبي " التهرب الضريبي  غير المخالف للقانون " :  و يتم عبر استغلال الثغرات القانونية  بهدف عدم مطابقة شروط الضريبة مع المكلف و بالتالي عدم الالتزام بدفعها .
· التهرب الضريبي غير المشروع " المخالف للقوانين ":  و يعني تخلص المكلف من الدفع  عن طريق مخالفة القوانين و ذلك بالاستعانة بكافة الوسائل  غير الشرعية  للتهرب من فرض الضريبة عليه .
و يمكن ان نورد فيما يلي بعض صور التهرب الضريبي : 
· الكتمان الكلي للنشاط الاقتصادي،  بحيث لا يصل عنه أية معلومات إلى وزارة المالية و بالتالي لا يتم دفع أية ضرائب على الإطلاق ، و يعتبر الكتمان أكثر الوسائل أماناً ويساعد على ذلك  وجود القطاع غير المنظم (اقتصاد الظل) 
· إخفاء أرقام الأعمال في جميع بيانات مكلفي ضرائب الأرباح الحقيقية. و هذا يحدث في النشاطات التي لا تكون الحكومة طرفاً منها أو لا تكون لها علاقة مباشرة بها.
· زيادة النفقات وتقليل الإيرادات، حيث تضخم التكاليف على نحو وهمي  من خلال زيادة تكاليف السلع و العمل و زيادة نفقات أجور العمال حتى تصبح الأرباح الظاهرة قليلة و بالتالي تقل الضرائب المفروضة عليها.
· تخفيض أسعار البيع للسلع والخدمات و كذلك تزوير أوراق و فواتير الاستيراد حيث تظهر عدد المواد المستوردة قليلة من أجل التهرب من دفع الرسوم الجمركية.
· تنظيم إجازات استيراد السلع بأسماء مختلفة قد يكون ليس لهم علاقة بالتجارة و الاستيراد من أجل التهرب من دفع الضريبة، وبالتالي إخفاء الذمة المالية للمستورد الحقيقي . 
· عدم سداد ضريبة دخل العاملين في المصانع و الشركات (ضريبة الرواتب والأجور) بهدف تقليل التكلفة على أصحاب العمل وعدم تسجيل العمال في التأمينات الاجتماعية وبالتالي يصبح التهرب ضريبي وتأميني بآن واحد. 
· تأخر المكلفون بدفع الضريبة لعدة سنوات من أجل استخدام مبلغ الضريبة في فترة التأخير كربح وانتظارهم صدور مراسيم أو قرارات عفوا عن الغرامات والفوائد  حيث جرت العادة على صدورها كل عدة سنوات.
ثالثا :  الضرائب في سوريا :
تطور النظام الضريبي السوري:
 بدراسة مراحل التطور الضريبي السوري  نرى انه ومنذ عام  1940 تاريخ  نشوء هذا النظام فقد خضع إلى عدة مراحل تختلف خصائصها باختلاف  الأغراض السياسية و المجتمعية في تلك الفترات و نعرض فيما يلي  مراحل النظام الضريبي السوري و مكوناته :  
  المرحلة الأولى : لقد بدأت هذه المرحلة منذ عام 1940 وانتهت عام 1949 وتميزت هذه المرحلة  بوجود قوانين فرنسية وقوانين عثمانية  تعمل إلى جانب بعضها البعض, حيث انتهت هذه المرحلة بالانفصال النقدي بين سورية ولبنان وبداية الانفصال الاقتصادي.
المرحلة الثانية : بدأت هذه المرحلة عام 1949 وانتهت عام 1963, وقد تميزت هذه المرحلة بصدور قانون رقم 85 لعام 1949 الذي حدد مصادر الدخل والضرائب المفروضة  عليه وبتشكل  علمي وواقعي, وصدور المرسوم رقم  101  العام 1952 القاضي بتنظيم  ضريبة التركات والرسوم المفروضة على الهبات والإعانات.[footnoteRef:2] [2:   عصام بشور، التشريع الضريبي، دمشق، المطبعة التعاونية، 1982 ، ص166] 

 المرحلة الثالثة : وقد بدأت هذه المرحلة  منذ عام 1963 وانتهت عام 1985 وأهم ما يميز هذه المرحلة  القانون المالي الأساسي للدولة رقم 96 لعام 1967، الذي تمت بموجبه عدة إجراءات مالية كان من أهمها توحيد الموازنة العامة للدولة وتوحيد أصول  الصرف والبداية بموجب تعليمات محددة, كما تم تعديل قانون ضريبة الدخل للشركات العامة, حيث جعلها  القانون شخصية تجارية أو صناعية يتوجب عليها دفع الضرائب للدولة مثل القطاع الخاص . المرحلة الرابعة: بدأت عام 1985 وانتهت عام 2000 وأهم سمات هذه المرحلة حدوث الإعفاءات الضريبية للمستثمرين وهي :
- المرسوم التشريعي رقم 10 لعام1986 القاضي  بإحداث الشركات الزراعية المشتركة ومنحها إعفاءات ضريبية لمدة سبع سنوات.
- القرار رقم 186 لعام 1985 الصادر عن المجلس السياحي الأعلى والقاضي بإعفاء المنشأة السياحية من ضرائب الدخل لمدة خمس سنوات ومن 50% من ضرائب الدخل طيلة حياة المشروع.
- القانون رقم 19 لعام 1990 (قانون المغتربين ) القاضي بمنح إعفاءات جمركية متعددة للسوريين المغتربين الذين يودون العودة وإقامة مشروعات استنكارية داخل سورية.
- قانون الاستثمار رقم 10 لعام 1991: القاضي بمنح إعفاءات ضريبية للمستثمرين لمدة خمس سنوات وإعفاء كامل من الرسوم الجمركية عند تأسيس المشروع .
- القانون رقم 20 لعام 1991 القاضي بتخفيض الشرائح التصاعدية من 92% على الدخل بما فيها رسوم الإدارة المحلية بهدف تشجيع الاستثمار الأجنبي.
- عدة قرارات لتخفيض الرسوم الجمركية على المواد الأولية والصناعة المستوردة.
- المرسوم رقم 7 لعام 2000 القاضي  بتعديل القانون رقم 10 لعام 1991 بزيادة  الإعفاءات الضريبية لمشاريع الاستثمار, وتخفيض ضريبة الدخل للشركات المساهمة  من 32% إلى 25% ، لقد تميزت هذه المرحلة بالانفتاح الاقتصادي ورغبة الحكومة في إجراء إصلاحات اقتصادية وتشجيع الاستثمار المحلي والعربي والأجنبي, وصدور هذه القوانين والمراسيم والقرارات بهدف تشجيع الاستثمار من جهة وزيادة الإنتاج والدخل من جهة أخرى, وقد شكلت عبئاً على موازنة  الدولة  لأنها ساهمت في زيادة  الإعفاءات, بحيث أن 60% من الدخل أصبح معفياً من  الضرائب  مما دفع الحكومة للاعتماد على القروض الخارجية والإصدار النقدي في تمويل مشاريعها العامة وأدى ذلك لزيادة معدلات  التضخم حيث وصلت ما بين 30%-40% في سنوات التسعينات وازدادت مديونية الدولة للعالم الخارجي[footnoteRef:3]. [3:   علي كنعان ، النظام النقدي والمصرفي السوري  ، دمشق، دار الرضا، 1999، ص244] 

 المرحلة الخامسة: 2000-2006
 لقد أكدت النظرية الاقتصادية الكلية على ضرورة تلاؤم النظام الضريبي مع الواقع الضريبي للاقتصاد, ولقد طورت الحكومة السورية بعض بنود التشريع الضريبي حيث يمكننا  إيجاز بعض ما تم من تعديلات التشريع المالي والضريبي:
· القانون 24 لعام 2003 : وقد تضمن تعديل الحد الأدنى المعفى من ضرائب الدخل من 1000 ليرة سورية بحيث أصبح 5000ل.س
· القانون 25 لعام 2003: ويتعلق بالاستعلام الضريبي لمكافحة التهرب الضريبي .
· المرسوم التشريعي رقم 18 بتاريخ : 14-2- 2004 والذي  ألغى القانونين 794 لعام 1928 و 54 لعام 1979 الخاصين بضريبة المواشي واستعيض عنهما بفرض رسم على المواشي المصدرة بمقدار 100ل.س.
· القانون 22 بتاريخ 9-11- 2003 والذي تضمنت رسالته قروض  صندوق الدين العام وتسديد حسابه.
· القانون 47 تاريخ 38-19- 2003 والذي تضمن الحلول  لكثير من التشابكات المالية والمتراكمة .
· القانون 26 بتاريخ 19-11-2003  والذي وحد نسبة الحسميات التقاعدية  بـ7%.
· القانون رقم 45 بتاريخ 30-12-2003 الذي قضى بإحلال عبارة التنمية المستدامة محل المجهود الحربي.
· القانون 14 بتاريخ 27-05-2004 والذي مدد العمل بالتقدير المالي للعقارات لمدة سنة واحدة.([footnoteRef:4]) [4:  محمد حسين ، الإصلاح الضريبي ، أهدافه وأبعاده (سورية:جمعية العلوم الاقتصادية ،2004) ، ص ص6-7] 


خصائص النظام الضريبي السوري :
1. النظام هو عبارة عن مجموعة من الضرائب النوعية تتناول مطارح محددة و متعددة و ظهرت بموجب صكوك متتالية و متعددة 
2. توجد  إعفاءات واسعة  مؤقتة أو دائمة  تؤثر سلبا على الحصيلة الضريبية 
3.  عدم المرونة  في إجراءات التطبيق  بسبب ظروف اجتماعية أو ظروف اقتصادية سائدة 
4.   الاهتمام غير الكافي بالخبرات و الكفاءات العاملة  في الإدارة الضريبية
5. انخفاض مستوى الوعي الضريبي 
في سورية كانت الضرائب  مرتفعة على أصحاب الفعاليات الاقتصادية  و منخفضة على المواطنين  ذوي الدخل المحدود  و لكن و من اجل  تشجيع الاستثمارات تمت زيادة الإعفاءات الضريبية  لأصحاب الثروات  فازداد عبء الضريبة  على الطبقة النامية  الأمر الذي يقوض العدالة في  النظام الضريبي السوري 

ويتوجب على النظام الضريبي الجاذب لراس المال الأجنبي  إتباع ما يلي :
1.  تقرير الإعفاءات الضريبية لأوجه النشاطات المرغوبة للتنمية و التي غالبا ما لا يوافق عليها المستثمر الأجنبي 
2. تشجيع الاستثمارات الأجنبية على إعادة استثمار أرباحها المتحققة في الدول النامية  عن طريق الإعفاءات الضريبية   مما يؤدي إلى إفادة الاقتصاد الوطني .
3.  المساواة في المعاملة الضريبية بين راس المال الأجنبي و الوطني 
4. أسعار ضريبة معتدلة  بحيث لا تعوق  نشاط الإنتاج أو التسويق 
5.  تطبيق مبدأ السيادة الضريبية  على أساس معيار التبعية  الاقتصادية .
" و يعني مبدأ السيادة الضريبية  السيادة المطلقة للدولة  في اتخاذ القرار في إقليمها و هي غير محدودة  و هي مالكة الحق الوحيدة في فرض  الضريبة وتحصيلها "
الطاقة الضريبية في سوريا :
كغيرها من الدول النامية تعاني سوريا من  ضعف في الطاقة الضريبية و هناك شعور من قبل المكلفين بالمقابل بثقل الضرائب المطبقة عليهم و هذا يطرح العديد من الأسئلة حول العوامل المؤثرة بالطاقة الضريبية في سورية .
 و تتمثل هذه العوامل فيما يلي :
· طبيعة الاقتصاد السوري :
حيث يلاحظ سيطرة القطاع الزراعي  على الاقتصاد السوري "تبعا للموارد " و ضعف القطاعات الأخرى بالمقابل و لاشك بان النمو في القطاع الزراعي لن يكون خاضعا بشكل كبير للضرائب بالإضافة إلى صعوبة أساسية تواجهه و تكمن في أن الآليات المستخدمة في هذا القطاع تعتبر قديمة و هي ذات كفاءة اقتصادية منخفضة .
·  انخفاض دخل الفرد في سوريا :
تبعا لإحصاء قامت به الحكومة السورية بالتعاون مع البرنامج الإنمائي  للأمم المتحدة  ظهرت النتائج التالية :
في عام 2004 يوجد ما يمثل نسبة 11.4% من السكان لا يحصلون على حاجاتهم الأساسية  للمعيشة . و يتوزع الفقر في سوريا تبعا للمناطق المختلفة حيث  يشكل الفقراء في المناطق الحضرية  ما نسبته  38.8% من  الفقر في سوريا بينما تشكل المناطق الشمالية الشرقية في سوريا (و التي بسكن فيها 44.8% من إجمالي السكان في سوريا ) ما يقارب 58.1% من إجمالي الفقر .
و بحسب الإحصاء فان  96% من  لعاملين في القطاع الحكومي  لا تغطي رواتبهم وسطي تكاليف المعيشة .

·  أداء الإدارة الضريبية  :
و يكمن الضعف هنا  في  قدرات و إمكانات العاملين في جباية الضرائب  و عدم خضوعهم لدورات تدريبية مستمرة و ضعف تأهيلهم بالإضافة إلى عدم استخدام أجهزة  متطورة لتسهيل عملهم .



· انخفاض الوعي الضريبي :
و يكمن في فهم المواطن السوري للضريبة على أنها إتاوة غير مبررة  فيلجأ للتهرب  بأي شكل من الأشكال .
و يجدر بالذكر أن وزارة المالية قد قامت بحملات توعية من خلال دائرة الإعلام  الضريبي  و خاصة الإعلان  الذي تم تلفزيونيا و عبر وسائل الإعلام المختلفة  عن الإعفاءات الضريبية الصادرة وفق المرسوم التشريعي 22 لعام 2009.
ومع جميع هذه المحاولات فانه من الصعب إنكار حالة ضعف الثقة بين المواطن المكلف و المالية  و بالكيفية التي تنفق فيها الحكومة عوائد الجباية على المشاريع العامة  خاصة بسبب الفساد و ما يتعلق به من مظاهر  تقلل من ثقة المواطن  بالأجهزة الحكومية و دوائر الدولة . و بالإضافة إلى ذلك  فان التعديلات المتلاحقة على التشريع الضريبي قد تسببا أحيانا الخلط و عدم  إمكانية فهم هذه الضرائب من المواطنين .
· التعديلات المستمرة على التشريع الضريبي :
تم تطبيق المرسوم  رقم 85 و الصادر عام 1949 في سورية لغاية عام  2003 و بعد ذلك حصلت كثير من التغييرات  و التعديلات على  القانون الضريبي ومن ابرز هذه التعديلات القانون رقم 24 الصادر عام 2003 و المرسوم  رقم 51 الصادر عام 2006  . و قد أدت هذه التغييرات إلى وجود حالة من الارتباك  لدى المكلفين نتيجة  عدم الفهم التام لكل هذه التغييرات  و تتقاطع هذه الظاهرة مع ضعف الوعي الضريبي  بل من الممكن أن تعتبر إحدى مسبباته .
· الوضع السياسي و الأمني للمنطقة :
حيث أن حالة الحرب  التي تعيشه المنطقة التي تنتمي إليها سوريا  و عدم الاستقرار في الدول المجاورة  يفرض نوعا من الخوف على  استثمار رؤوس الأموال  في المنطقة الأمر الذي يتطلب تشجيعا  مستمرا من الدولة للاستثمارات الداخلية و الخارجية  و قد يتحقق ذلك من خلال منح المزيد من الإعفاءات الضريبية  الأمر الذي يؤدي إلى إضعاف الحصيلة الضريبية  من جهة و إضعاف الوعي الضريبي من خلال زيادة الارتباك الناجم عن عدم فهم التغييرات المتلاحقة للضرائب من جهة أخرى .
· انتشار اقتصاد الظل :
تعتمد قطاعات كثيرة  تعمل في سورية " كما في كثير من الدول النامية "  على نظام المصانع الصغيرة و الورش التي  ليس لديها أي سجلات في وزارة المالية  و يساعد على استفحال هذه المشكلة  ضعف الاستعلام الضريبي  الأمر الذي يسهل التهرب من الضريبة بشكل كبير .
تعني الطاقة الضريبية  بشكل عام  المقدرة التكليفية للدخل القومي  و تساوي الدخل القومي مطروحا منه حد الكفاف  . ومن حيث الإنتاج فان الطاقة الضريبة تعني  المقدرة الإنتاجية للمجتمع  مطروحا منها مستوى الاستهلاك  الضروري الذي تحتاجه العائلة لمتابعة حياتها  العامة , أو   قدرة الدخل القومي على تحمل العبء الضريبي  .
و يمكن التعبير عن الطاقة الاقتصادية للضرائب ب : الموارد الضريبية المقتطعة / إجمالي الدخل القومي .
وتوصل د.الخطيب إلى التعريف التالي و الذي يمكن اعتباره الأفضل  و يتجسد في  أن الطاقة الضريبية  تكون مساوية للدخل القومي مطروحا منه  الحد الأدنى  للاستهلاك الاجتماعي  و جزء مدخر للحالات الطارئة .
و اعتمادا على هذا التعريف  فإذا افترضنا 
حد الكفاف : 15% من الدخل القومي 
حد الطوارئ : 5% من الدخل القومي 
فهذا يعني أن الدخل الخاضع للضريبة هو 80% و بحذف  
الإعفاءات التي تمنحها الدول النامية للاستثمارات  : 25% من الدخل القومي  
و الدخل الذي لا يمكن تكليفه ( التهرب الضريبي ) : 25% من  الدخل القومي 
تصبح المقدرة  التكليفية  فقط 30 % و هذا مهما تم فرض ضرائب لن يكفي لسد حاجة الإنفاق العام الوطني  و مهما تعددت الضرائب و تنوعت  فستبقى   الطاقة الضريبية منخفضة إلى حد كبير .
و إذا تم تطبيق ذلك  على عام  2006  فسيكون ما يلي :
الناتج المحلي الإجمالي = 1708.7 مليار ليرة سورية
الدخل القومي الإجمالي = 1575.5 مليار ليرة سورية
حد الكفاف = 236.6 مليار ليرة سورية
الطوارئ = 78.7 مليار ليرة سورية
الحد المعفى من الضرائب = 393.8 مليار ليرة سورية
التهرب الضريبي = 393.8 مليار ليرة سورية
فتكون المقدرة التكليفية مساوية ل 472.9 مليار ليرة سورية
و إذا كانت نسبة الضرائب 50 %  ستكون الضرائب = 236.4 مليار ليرة سورية
  و في ذلك العام تم تحصيل مبلغ 222.7 مليار ليرة سورية من الضرائب و بمناقشة حالة التمكن من التخلص من التهرب الضريبي فان المقدرة التكليفية سوف تزداد لتصبح 866.7 مليار ليرة سورية و بتطبيق النسبة ذاتها أي 50%  تصبح الضرائب الممكن 433.3  مليار ليرة سورية 
و في عام 2006 بلغ الإنفاق الحكومي  بمجمله 439.7 مليار ليرة سورية  و هنا يتضح كيف أن حل مشكلة التهرب الضريبي سوف يعوض  الإنفاق الحكومي  العام بما يحقق مصلحة الدولة و المواطن على حد سواء  حيث يبلغ العجز في حال وجود التهرب 256.3 مليار ليرة سورية و ينخفض في حال مكافحة التهرب إلى 60.4مليار ليرة سورية .
العبء الضريبي السوري :
بشكل عام فان وجود ظاهرة التهرب الضريبي يجعل من المقدرة التكليفية للفرد السوري منخفضة " حسب المثال السابق 15% "  و ترتفع هذه المقدرة إلى 27% في حال مكافحته إذ يزداد العبء الضريبي لدرجة تستطيع من خلالها الحصيلة الضريبية تمويل الإنفاق العام للدولة.
و فيما يلي يتضح  تطور العبء الضريبي في سورية خلال الأعوام الماضية :
	العام
	2005
	2006
	2007
	2008
	2009

	الحصيلة الضريبية 
	251,5
	296.6
	301.6
	364,9
	379,3


الجدول[footnoteRef:5] [5:   المصدر : وزارة المالية ] 


و فيما يلي جدول يوضح الإيرادات العامة و نسب مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي

	العام / المؤشر
	الناتج المحلي الإجمالي 
	إيرادات عامة 
	إيرادات نفطية
	إيرادات ضريبية 

	2005
	1506,4
	356,2
	127,2
	251,5

	2006
	1704,9
	434.8
	137,9
	296.6

	2007
	2017,8
	459.8
	99,6
	301,6

	2008
	2291,5
	490,8
	131,8
	364,9

	2009
	2540,8
	532,3
	85,6
	379,3


 الجدول [footnoteRef:6] [6:   المصدر  وزارة المالية.
] 

و يتضح من  متابعة نفس الأرقام في سنوات تبدأ من عام 2001 بأنه يشكل النفط ما يقارب  خمس الناتج المحلي الإجمالي  و يساهم  في الإيرادات العامة بما نسبته 58%  في عام 2001  أما في عام 2006  فشكلت نسبة 31,7% من الإيرادات العامة فقط .
تزايدت الإيرادات الضريبية بشكل كبير خلال الأعوام المتتالية و يشكل عادة  هذا النوع من الإيرادات المصدر الأساسي لتمويل الإنفاق العام دوليا  و يصل في بعض الدول المتقدمة إلى ما نسبته 80 %إلى 90 % من الإنفاق العام.
و يلاحظ انخفاض مشاركة الإيرادات الضريبية غير النفطية في الإنفاق العام ي سوريا مقارنة بغيرها من الدول الأجنبية و العربية :
تصل  مشاركة الإيرادات الضريبية  غير النفطية في سوريا  في الإنفاق العام إلى  40%
في مصر 59%
في تونس 70% 
و في المغرب  80%
 و يمكن أيضا عن طريق مقارنة العبء الضريبي في سوريا بغيه من الدول ملاحظة انخفاضه و بشكل كبير و يتضح ذلك من خلال الجدول التالي:
	البلد
	نصيب الفرد من الناتج الوطني الإجمالي ( دولار)
	العبء الضريبي للفرد

	ألمانيا
	27336
	45%

	المملكة المتحدة
	22947
	42%

	الولايات المتحدة الأميركية 
	23946
	32%

	مصر 
	1499
	21%

	الأردن
	1800
	19.6%

	سوريا
	1000
	17%





حجم التهرب الضريبي في سوريا :
يسهم القطاع الخاص في سورية بما نسبته 67% من الناتج  المحلي الإجمالي  و تبلغ مساهمته في الضرائب و الرسوم ما نسبته 23 % و ذلك في عام 2008 . و قد قدرت الضرائب في عام 2008  بنحو 294 مليار ليرة سورية  أي ما يساوي 16% من الناتج المحلي الإجمالي . فإذا كان القطاع الخاص يساهم بمقدار 260 مليار ليرة سورية من الناتج المحلي الإجمالي البالغ 688 مليار ليرة سورية و كان العبء الضريبي  16%  فإذا يجب على  القطاع الخاص أن يسهم بالضريبية بمبلغ 201 مليار في حين انه لم يتم تحصيل سوى 68 مليار فقط من ضرائب هذا القطاع . 
و بمقارنة بسيطة لما يدفعه القطاع الخاص بمجمله للخزينة العامة للدولة و ما يدفعه المصرف التجاري السوري وحده في المقابل  نجد أن المصرف التجاري السوري  قد بلغت أرباحه في عام 2006 مبلغ 24 مليار ليرة سورية  يترتب عليها ضريبة بمقدار 13.28  مليار تم دفعها للخزينة إضافة إلى رفد الخزينة بمبلغ 20 مليار ليرة سورية أي  ما يشكل نصف ما يدفعه القطاع الخاص بأكمله لخزينة الدولة .
 تعتبر أموال التهرب الضريبي  أموالا  للمواطن و الشعب و لابد من الحرص على إعادتها  و القيام بتوظيفها و استثمارها بشكل ينعكس على حياة الناس و مستوى معيشتهم .
 و تذكر الدراسات في كثير من الدول عالمية ظاهرة التهرب الضريبي  حيث تدل الدراسات اللبنانية على أن 70% من إجمالي عدد المكلفين لا يدفعون أي ضرائب  و في الاقتصاد الأميركي يبلغ حجم التهرب الضريبي ما يقارب  10% من الناتج القومي الإجمالي   و يبلغ في الاتحاد الأوروبي ما نسبته 16% من  الناتج القومي أيضا .

رابعا : مواجهة التهرب الضريبي :
آثار التهرب الضريبي: 
· انخفاض حجم الإيرادات العامة التي تجنيها الدولة من المكلفين وبالتالي تنخفض الأموال التي كان يجب أن تخصص للإنفاق الاستثماري أو الجاري، مما يؤثر على جودة الخدمات الحكومية ،  فالتهرب يؤدي إلى عرقلة مشاريع الدولة و الحكومات في التنمية الاقتصادية والاجتماعية .
· اضطرار الحكومة إلى سداد العجز الناتج عن التهرب من خلال اللجوء إلى القروض الداخلية و الخارجية و هذا يوقعها في مأزق يتمثل في عملية خدمة الدين من حيث سداد القروض ودفع الفوائد المترتبة .
· عدم تحقق العدالة الضريبية بين المواطنين بحيث يدفع قسم من المكلفين الضريبة ، و لا يدفعها آخرون .
· التأثير على القدرة التنافسية بين المشروعات المختلفة: فالمشروعات  التي لا تدفع الضريبة تكون تكاليف إنتاجها أقل من تكلفة إنتاج الشركات الدافعة للضريبة لأن أموال الضريبة غير المدفوعة تذهب كربح و إيراد لها و هذا يجعل لها ميزة تنافسية على حساب غيرها .
مكافحة التهرب الضريبي :
وأشار الدكتور محمد الحسين وزير المالية حول إجراءات الوزارة لمكافحة التهرب الضريبي إلى حرص وزارة المالية على مكافحة التهرب الضريبي من خلال التشدد في مراقبة جميع المطارح الضريبية موضحا أن حالات التهرب الضريبي موجودة في جميع دول العالم وليست حكراً على سورية. 
وقد ارتفع التحصيل الضريبي  في هام 2008 ليصل إلى 364 مليار ليرة سورية مقابل 6ر301 مليار ليرة سورية عام 2007 م و قد نتجت  هذه الزيادة من خلال مكافحة التهرب الضريبي ولاسيما أن وزارة المالية لم تفرض خلال العام الماضي ضرائب أو رسوما جديدة. 
و تشكل  مساهمة الضرائب والرسوم  حوالي 60 بالمئة من إيرادات الموازنة حيث حلت بذلك مكان النفط الذي كان يشكل حوالي 70 بالمئة من هذه الإيرادات  بالإضافة إلى أن وزارة المالية ليست بصدد فرض أي ضرائب أو رسوم جديدة وإنما تركز جهودها على زيادة الإيرادات الضريبية من خلال مكافحة التهرب الضريبي. 

آخر القوانين الصادرة  للحد من التهرب الضريبي :
58- القانون رقم /22/ تاريخ 9/11/2008 المتضمن تصديق اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي بين حكومة الجمهورية العربية السورية وحكومة كرواتيا .
59-القانون رقم /28/ تاريخ 4/12/2008 المتضمن تصديق اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي بين حكومة الجمهورية العربية السورية وحكومة الجمهورية التشيكية
القانون رقم /19/ تاريخ 25/6/2009 المتضمن تصديق اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي بين سورية وسلوفاكيا .
64- القانون رقم /22/ تاريخ 26/10/2009 المتضمن تصديق اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب بين جمهورية النمسا والجمهورية العربية السورية .
-القانون رقم /32/ تاريخ 1/12/2009 المتضمن تصديق اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي مع العراق .
74- القانون رقم /6/ تاريخ 4/1/2010 المتضمن تصديق اتفاقية الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي على الدخل وعلى رأس المال  مع حكومة المملكة العربية السعودية.
 من اجل مكافحة التهرب الضريبي بشكل فعال :
· زيادة الوعي الضريبي لدى المكلفين عن طريق تعريف أفراد المجتمع بواجباتهم الضريبية بشتى الوسائل المسموعة والمرئية والمقروءة، وتنظيم الندوات المتخصصة لشرح بنود القوانين والأنظمة والتعليمات النافذة في مجال الضريبة وكيفية احتسابها وتحصيلها الأمر الذي سيؤدي إلى غرس القيم الاجتماعية والأخلاقية الصالحة في نفوس المواطنين وتعريفهم بأهمية الضريبة باعتبارها إحدى الوسائل التي تعين الدولة على القيام بواجباتها وعلى تنفيذ مشاريع تعود بالخير على عموم المواطنين ولا بأس من التذكير وعبر مختلف وسائل الإعلام ببعض المشروعات التي أقيمت بمساعدة الإيرادات التي تحصلها الدولة نتيجة لأداء الأفراد لواجباتهم الضريبية، وما الحملة الإعلامية المكثفة التي قامت بها وزارة المالية خلال النصف الثاني من عام 2009، إلا خير دليل على هذا التوجه.
· إعادة النظر بالعقوبات في القوانين النافذة على المتهربين من الضرائب مع التأكيد على أن التهرب الضريبي يعني اعتداء على حقوق أفراد المجتمع كافة واستخدام العقوبات المالية الجزائية خاصة إذا كانت هذه المخالفة ترتكب لأول مرة واستخدام أساليب أخرى مبتكرة في العقاب، وفي هذا الإطار جاء قانون الاستعلام ومكافحة التهرب الضريبي رقم 25 لعام 2003 .
· من الضروري التأكيد على مبدأ العدالة الضريبية مما يستدعي تحديد نسب ومقاييس معتدلة للضرائب حتى لا يتولد لدى المكلف شعور بأنه يقع تحت أعباء ضريبية تتجاوز طاقته المالية، ولكي لا يندفع بالتالي لممارسة أية حالة من حالات التهرب، وضمن هذا الإطار جاء قانون الضريبة على الدخل رقم 24 لعام 2003 والمرسوم 51 لعام 2006 والذي خفض الشرائح الضريبية حتى وصلت إلى 14% للشركات التي تطرح 50% من أسهمها للتداول في السوق المالية (ويعتبر هذا المعدل من أخفض معدلات الضرائب على دخل الشركات في دول الجوار)، وهذا ما قارب الشرائح والنسب الضريبية للنسب المعمول بها في دول الجوار.
· متابعة المشكلات التي يفرزها تطبيق التشريع والعمل على سد كل الثغرات التي تظهر أثناء التنفيذ فيمكن اللجوء إلى جباية الضريبة من المصدر أي حجزها عند المنبع لأن ذلك سيؤدي إلى خصم الضريبة من الإيراد قبل وصوله لصاحبه مع مراعاة أحكام الرقابة على القرارات التي يتقدم بها الأفراد لإدارات الضرائب عن دخولهم وذلك للتحقق من صحة البيانات الواردة فيها وهنا تأتي ضرورة أنشاء (بنك المعلومات) والذي يتولى مهمة تجميع هذه لبيانات ودراستها وتفريغ المعلومات التي تتضمنها ومقارنة بعضها ببعض، وقد صدرت خلال الأربع سنوات الماضية عشرات القرارات والمراسيم التي تعدل تشريع سابق ثبت بالتطبيق العملي أنه مليء بالثغرات القانونية . 
· من المهم الاعتناء بالثقافة الضريبية وحسن التعامل بين المكلف والدوائر المالية، وهذا يتطلب تدعيم الإدارات المكلفة بجباية الضرائب بأعداد كافية من العاملين الكفؤين والنزيهين وتزويدها بما تحتاج من أجهزة ومعدات آلية متطورة تتلاءم مع درجة المهمة الملقاة على عاتقها إذ إن مكافحة التهرب الضريبي تعني قبل كل شيء وجود أداة ضريبية عالية الكفاءة. 
· منح الإدارة الضريبية حق الإطلاع على الأوراق و الوثائق الخاصة بالممول والتي تفيد في الكشف عن حقيقة المركز المالي لهذا الممول، والاعتماد على تبليغات الغير و منح مكافأة مالية لمن يقوم بهذا التبليغ  وهذا ما أمنه قانون الاستعلام ومكافحة التهرب الضريبي رقم 25 لعام 2003 .
المدير المالي و الضريبة:
تعنى الإدارة المالية في المنشات بقرارات الاستثمار و التمويل و توزيع الأرباح و غيرها و تعتبر الضرائب احد العوامل المؤثرة في تحديد التمويل الأنسب للشركة  و لهذا فيترتب على المدير المالي المتابعة الدقيقة للمتغيرات في القانون الضريبي   و ذلك للتمكن من انتقاء مصادر التمويل بأفضل كفاية ممكنة من جهة و ليستطيع كذلك توزيع الأرباح في حين استحقاقها بمستوى عال من العدالة  .
مما لاشك فيه أن اتخاذ القرارات الاستثمارية و التمويلية و غيرها يعتبر  قاصرا و دون جدوى  في حال لم تتم دراسة الضريبة بشكل كامل  و هذا الأمر يتطلب من المدير المالي درجة كبيرة من الوعي الضريبي  إذ أن إدراكه للضريبة بمقدارها و كيفية دفعها و جدواها الاقتصادية لايدفعه  إلى اتخاذ القرارات الإدارية الأصح  بالنسبة لمنشاته فقط بل أيضا بالنسبة للدولة و المجتمع أيضا .
إن المدير المالي بما يقدمه من  قوائم مالية معبرة و إحصاءات دقيقة  تتسم بدرجة عالية من الإفصاح و الشفافية عن عمل منظمته  و بما يقوم به  من تعاون مع الإدارة الضريبية يسهل حصول الدولة على مزيد من الإيرادات التي ستنعكس رخاء اقتصاديا على المجتمع ككل و عليه كفرد و على المنظمة التي يتبع لها كمستفيد من تحسن المستوى المعيشي للأفراد بما يسمح لهم بمزيد من الإنفاق على منتجات أو خدمات المنظمة  من جهة و من زيادة القدرة على التوسع و المزيد من الاستثمار من جهة أخرى .




 الخــــــــــــــاتمــــــــــــــة :
تمثل الضريبة احد أدوات السياسة المالية و الاقتصادية للدولة وهي تتوافق  مع اتجاهات  التضخم أو الانكماش  أو تشجيع صناعة معينة  أو تشجيع  الاستثمار الأجنبي أو الحد من أي منهما 
و في الدول النامية   و غيرها من الدول تستخدم الضريبة كأداة لجمع  اكبر قدر ممكن من الإيرادات  للدولة نظرا إلى وظيفة الضريبة  كأداة مالية و اقتصادية تدفع بالتنمية إلى الأمام.
و تشكل الإعفاءات الضريبية و الحوافز الضريبية الموجودة في الدول النامية  مدخلا أساسيا لظاهرة التهرب الضريبي  و يتعين على هذه الدول اتخاذ خطوات حقيقية للتقليل من هذه الظاهرة  عن طريق الموازنة بين حاجة البلاد إلى الاستثمار الخارجي  و ما يتطلبه ذلك من امتيازات ضريبية  من جهة وبيت حاجتها إلى الموارد  اللازمة للقيام بالخدمات  و أداء الدور الكامل في التنمية .
و بالرغم من ذلك فان ظاهرة التهرب  الضريبي ليست مقتصرة على الدول النامية  فقط بل إنها ظاهرة عالمية  تظهر آثارها بقوة اكبر في الدول النامية مضيفة عبئا آخرا على الإدارات المالية في هذه الدول  إذ تعود هذه الظاهرة إلى جذور مالية و اقتصادية و اجتماعية و ثقافية الأمر الذي يجعل مكافحتها عملية ا كثر شمولا و اكبر من أن تتم معالجتها بنتيجة جهود الإدارة المالية وحدها بل بتظافر و تكامل الإصلاحات بدءا من الفرد و ذلك بزيادة وعيه الضريبي و مرورا بمالكي المشاريع الاستثمارية و مدرائها الماليين و صولا إلى  تلافي نقاط الضعف في الإدارة الضريبية  حتى تؤدي الضريبة دورها المنشود و تعود بالنفع على المواطن و المستثمر و الدولة .
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